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مبارك الحجرف: القضية الإسكانية لا تحل بقانون لا يطبق لذلك اللائحة التنفيذية يجب ألا تتأخر وتصدر في وقتها والوحدات يجب أن تكون للمحتاجين

٭ د.جنان بوشهري: كانت لي 
ملاحظات في المجلس المبطل 
ورفضته من المداولة الاولى.
الشــركات  المســتثمر: 
فــي  المدرجــة  المســاهمة 
البورصة وبذلك هناك تقليص 

للشركات.
والشركات غير الكويتية 
لماذا يتم الزامها بفتح فروع 
لهــا ونخلق فرصــا كويتية 

للكويتيين.
لم يبين من هو الذي يعد 
دراسة الجدوى الاقتصادية 

هل المؤسسة ام المستثمر؟
مادة ٤ حملتم المؤسســة 
التكلفــة كاملة معنى ذلك ان 
الدولة تدفع كل شــيء، وفي 
مادة اخرى قلتم ٤٠ سنة اذا 
الدولــة تدفع كل شــيء لماذا 

اعطيتم المستثمر ٤٠ سنة؟
مــادة (٨) هــل تقصدون 

تطبيقــه، ويجــب ان يكون 
للحكومة نية صادقة لإصدار 
اللائحة التنفيذية وألا تكون 

حبيسة الادراج.
المادة الاولى من التعريفات 
لــم تحــدد كيفيــة الدفع ولا 
الضمان بتســليم الوحدات، 
والمــادة ١٠ فقــرة ٣ يجب ان 
يحــدد مثل هــذا التقرير هل 
هو شــهري او فصلي، او كل 
٦ اشهر، والمتضرر المواطن.

المادة ١١ يفترض ان يكون 
الســكني جميعــه  القطــاع 
مرخصــا للرعاية الســكنية 
في البدايــة ولا نضع تجارا 
يدشــون علينا فــي المناطق 

ويزيدون الاسعار.
مدة السماح ٤٠ سنة ومن 
الاجل ١٠ ســنوات واعتقد ان 
الـ ٤٠ سنة كافية او ٤٥ سنة 

وهي كافية.

مشاريع قائمة سابقا وقادرة 
على تنفيذ المشــاريع؟ وفي 
المطلاع وغيرها من المدن تمت 
الاستعانة بشــركات تركية 
وصينية وكورية لم يتحقق 
شــيء، واقرار القانون بداية 

التعاون مع الحكومة.
لا بد من خطة على مدى ١٥

سنة لحل هذه الأزمة.
اليــوم  يمكــن المشــروع 
يوفــر التكلفة  علــى الدولة 
التــي تتحجــج بالميزانيــة، 
فيجب التدقيق على ان تكون 
الامور واضحة وحفظ حقوق 

المواطن.
الحكومــة ســتقود هــذا 
القانــون نتمنــى ألا يكــون 
القوانــين  بــالأدراج نفــس 

السابقة.
٭ عبداالله الأنبعي: نحمد االله 
اننا وصلنا الى هذا اليوم الذي 

تسليم الوحدات السكنية التي 
باعها ام كل الوحدات السكنية 

الموجودة في المشروع؟
مــادة (١١)، هــل تعتبــر 
اســتوفى حقه مــن الرعاية 
الســكنية لأن يشــتري فــي 
اراض غير مخصصة للرعاية 

السكنية؟
٭ متعب العنزي: الكثير من 
القوانين لاتــزال في الادراج 
ونســبة الانجاز صفر، وهذا 
المشــروع اذا لم يتم تنفيذه 
ســيكون مشــكلة اكبر على 
الاســكان والمواطــن، ولــدي 
اســئلة ما الحــال اذا تعثرت 
الشركة وهي شركة مساهمة 
الاجــراءات  ومــا  عامــة؟ 
التــي تمتلكهــا الحكومــة؟ 
وهــل القانون مســتثنى من 
الوكيل المحلي؟ ومن يضمن 
ان الشــركات عالميــة ولهــا 

هذا بداية خير.
٭ د.حســن جوهر: اســجل 
كلمة شكر كبيرة بعد الرئيس 
السعدون الذي قدم تعديلات 
ليس اقــل من ٣٥ تعديلا في 
قانون به ٤٠ مادة وعلى الرغم 
مــن قناعاتنــا بأنــه تصدى 
للقضيــة الاســكانية الا انه 
تنــازل عــن كل التعديــلات 
التي قدمها في سبيل انجاح 
هذا القانون، وان شــاء االله 
يكون القانون في محله وقابلا 
للتطبيق وأخذنا ذلك من فم 
الاسد (من الرعاية والوزير) 
ويكون قابلا للنجاح والمردود 

الايجابي.
(وزيــر  الرقبــة  فالــح  ٭ 
الاســكان): واثــق انــه فــي 
حــال الانتهــاء مــن القانون 
بــه سنســرع وتيرة  العمل 
تنفيــذ الطلبات الاســكانية 
وســيكون نــواة لمشــاريع 
كثيــرة فــي جهــات الدولــة 
من حيث المنهجية، فأشــكر 
رئيس الوزراء والوزراء على 
الدفع بهــذا القانون، وكذلك 
اللجنة الاسكانية على الجهود 

الحثيثة لانجاز القانون.
٭ الســعدون: هــل يوافــق 
المجلس على تثبيت التقرير 

دون تلاوته؟
(موافقة عامة)

٭ مبارك الحجرف: أشكر جهد 
الأعضاء في اللجنة الاسكانية 
الفنــي والوزيــر  ومكتبهــا 
السابق عمار العجمي، وكلنا 
امل في الوزير فالح الرقبة.

من حسن الصالح ان يكون 
باكورة قوانين المجلس قانونا 
يهم المواطــن وايجاد حلول 
للمشكلة الاسكانية، اتمنى ان 
يكون هناك اهتمام بالقضايا 
الاخرى المرتبطة مثل رواتب 

المواطنين.
القضية الاسكانية لا يمكن 
ان تحــل بقانــون مــن دون 

سيتحقق بإذن االله هذا الانجاز 
التاريخي الذي سيحل قضية 
الاســكان الازلية، واتينا في 
القانون بحل يضرب به المثل 
لحل جميع القضايا العالقة، 
ادخلنا فكرة الشراكة بدلا من 
الانفــاق الريعــي، وفكر قتل 
البيروقراطية وطول الدورة 
المستندية، ووضعنا نوعا من 
انواع تقليص الاجراءات وفكر 
الادخار والاستثمار والشراكة 
واتاحــة الفــرص للجميــع، 
للمواطن للاستثمار والتاجر 
الذي يريد العمل بعمل يفيد 
الاقتصــاد الوطنــي وليــس 
عملا استغلاليا يستغل فيه 
ثــروات الوطن، لكــن عندما 
يحاول مــن يترقب من يريد 
الحصول على هــذه الاموال 
من الفكــر الريعــي للدولة، 
تركنا في القانون مسؤولية 
مســتمرة علــى المســتثمر، 
ووضعنــا عليه مســؤولية 
مســتمرة فــي الصيانة وان 
يخــرج ارباحه مــن الجانب 
الاستثماري وليس من جانب 
المواطن، اوقفنا البيروقراطية 
والهدر الحكومي على الانفاق 
الرأســمالي، ســيقلص مدد 
الانتظــار بــدلا مــن انتظار 
الحكومــة للميزانيــة بـ ٣٠

الف وحدة سنوية خلال مدة 
ست سنوات وفي حال ٩٢ الف 
طلب اسكاني تحتاج ١٨ سنة 
معنى ذلك تفاقمت المشكلة، 
لذلك قلصنا مدد الانتظار في 
القانون الذي شرفت بتقديمه 
مع الزملاء في مجلس ٢٠٢٢
وفــي مجلــس ٢٠٢٣ وعضو 
اللجنة في المجلسين وناقشناه 
الى وصلنا مع الحكومة الى 
صفر اختــلاف، هذا التوافق 
والانجاز نسأل االله ان يذكرنا 
الشعب الكويتي ونشكر كل 
مــن ســاهم في هــذا الإنجاز 

التاريخي.

بالقضية الاسكانية.
القطــاع الخاص  ادخــال 
بملياراتــه مهــم وضروري 
والتاجــر من غير المقبول ان 
يستغل املاك الدولة ويربح 
منهــا المليارات ولا يدخل اي 

دينار خزائن الدولة.
ولا توجد خدمات ولا يقدم 
خدمــات، والمؤسســة ملزمة 
بدراســة جدوى عن نســب 
الشركات  التوزيع ورأسمال 
واعداد الوحدات ومدة الانتفاع 

بأراضي املاك الدولة.
تأســيس  مرحلــة  ـ   ٣
الشــركات، يطرح المشــروع 
العطاءات والمستثمر  وتأتي 
الاجنبي يأتي بلا وكيل محلي 
وصاحب العطاء الافضل الفني 
والمالي وفق المادة ٧ هو الذي 
يرســى عليه المشروع وفق 

الشريعة الاسلامية.
٤ ـ مرحلة تنفيذ المشروع، 
وتمشي بالتزامن مع المرحلة 
الخامسة سيكون وفق جدول 
زمني محدد في العقد المبرم 
وفق المــادة ١٠ مــن القانون 
الذي منح تسهيلات للشركة 
العامة  بإشــراف المؤسســة 

للرعاية السكنية.
٥ـ مرحلة تأتي بالتزامن 
مــع المرحلــة الرابعة توزيع 
علــى  الجاهــزة  القســائم 
المواطنــين والمواطــن يختار 
بطريقــة الارض والقــرض، 
ومساحتها ٤٠٠م٢، وبها عدالة، 
وخيــار آخــر هــي الوحدات 

السكنية الجاهزة.
والموضوع يتعلق بمساحة 
البنيــان ١٠٠٪ من الارض او 
١٨٠٪ من الارض او ٢٠٠٪ من 
الارض، وهناك نماذج لذلك، 
وسيضع المواطن امواله في 
حســاب ضمان والدولة هي 

المسؤولة.
٦ ـ الضمــان بعدم تكرار 
المشــاكل، البيوت كانت تدار 
بعقلية المقاول ويعظم المقاول 
ايراداته، لكن اليوم الشريك 
العالمي هو جزء ويدفع اموالا 
وســيخاف ان يعطيك شيئا 
ســيئا لأن هنــاك غرامــات 
تأخير وغرامات للمواصفات 
الفنية، وهناك ميزة للمواطن 
ان يفســخ العقد اذا اثبت ان 
المواصفات الفنية غير مطابقة 

للعقد.
٧ ـ المرحلة الاخيرة وهي 
مرحلــة الاســتثمار، عندمــا 
القطــاع الخــاص  يســتثمر 
بأمــوال الدولــة بالمجان هذا 
غير مقبول، والقانون يجعل 
المواطن والمســتثمر شــركاء 
في الاربــاح ويكونون جزءا 
من المشروع، المدد الاساسية 
للاســتثمار ٤٠ ســنة ومدد 

اضافية ١٠ سنوات.
هي معادلة ثلاثية وشراكة 

ثلاثية الكل رابح فيها.
المشــروع  فكــرة  هــذه 
والمراحل المتوقع ان تحدث.

القانــون هو جهد بشــر 
وافضل ما توصلنا اليه منذ 
٢٠٢٠ مع كل الاطراف، ومازلت 
علــى قناعة ان هناك اخطاء، 
الا انه لم يمر اذا تم ركنه في 
الادراج فــي هــذه الحالة لن 

يحقق النتيجة.
ويجب ان نستعجل بقانون 
استدامة القروض الاسكانية، 
اشــكر جميع الاخوان الذين 
شاركوا وساهموا في صياغة 
القانــون وتقديمــه، وورش 
العمل والنواب وملاحظاتهم، 
نســأل االله عز جل ان يكون 

٭ أســامة الزيــد: مفرح جدا 
ويدعــو للفخــر أن يكــون 
القانون النوعــي المهم الذي 
سيرفع عن كاهل الأسر عبء 
الســكن، هو باكورة قوانين 

المجلس الحالي.
الميزانيــة العامــة تعاني 
عجوزات وموارد غير نفطية 

وأشكر اللجنة.
٩٢ ألف طلب إسكاني و١٣
ألف ضعف لمدخول الأســرة 
وهذه أرقــام اللجنة، ولكنها 
خطيرة، القانون مهم ونوعي 

اذا أقررناه اليوم.
هذا القانون وحده يعالج 
المشــكلة، وما يدعونا للفخر 
والتفاؤل أن اللجنة وضعت 
خارطــة طريــق واضحــة 

وندعمها كلها.
٭ د.محمد المهّان: أشكر أعضاء 
اللجنة والمكتب الفني، وهذا 
القانــون مــن أهــم القوانين 
التي تساهم في حل المشكلة 
الاســكانية من خلال إنشــاء 
شــركات متخصصة بإنشاء 
المدن وفق شــراكة عادلة مع 
القطــاع الخاص وهو يعالج 

مدد الانتظار.
يجب الاسترشاد بالدول 
التي اســتعانت بالشــركات 

الخاصة للمدن العمرانية.
على الحكومة دور كبير في 
التراخيص  الإسراع بإصدار 
الفتــرات الزمنية  ومتابعــة 
للمشروع حسب العقود مع 

الشركات.
٭ حمد المدلج: نشكر اللجنة 
وتعاطيها مــع الحكومة في 
خلــق الجــدوى الاقتصادية 
للمشروع، هذا المشروع ينقل 
فكــرة أن المؤسســة العامــة 
للرعاية الســكنية من فكرة 
تنفيذ المشاريع الى فكرة ادارة 
المشروعات السكنية إذا أنشأنا 
٤ مدن سكنية سننشئ المدينة 
الخامســة وغيرها، المشكلة 
ليست مشكلة مال، بل مشكلة 
ادارة، وعلى كل مجالس الامة 
أن تراقــب تعاطي الحكومة 
مع هذه القضية، ولن تكفي 
رقابة ديوان المحاســبة على 

هذه القضية.
اذا لــم يقر هــذا القانون 
وانعكــس علــى كل القوانين 
سنصل الى  مرحلة أن ميزانية 
الدولة  لن توفي أي مشروع.
هــذا القانــون فني بحت 
النظــام  فــي  واســتمرارنا 
الحالي تدمير لميزانية الدولة، 
نشكر اللجنة ووزير الاسكان 
والمؤسســة العامــة للرعاية 

السكنية.
٭ هاني شمس: الشكر لجميع 
الاعضــاء والحكومــة التــي 
ردت التحية للمواطنين بعد 
يوم ٦/٦ وتحملهم الإحباط، 
وهــذا مــن افضــل القوانين 
وباكورتها، ونشــكر أعضاء 
اللجنة وتفانيهم في عملهم.

هــذه لن تكــون أول مرة 
يقــر قانون، لكــن الأهم هو 
القانــون وجديــة  تطبيــق 
الحكومة فــي تطبيقه وقبل 
٣٠ سنة أقر قانون المؤسسة 
الســكنية،  العامــة للرعاية 
وتعهــدت الحكومــة بتوفير 
الرعاية الســكنية للمواطن، 
واليــوم المواطــن ٣٠ ســنة 
ينتظر، الأهم متابعة تطبيق 
القانون ومحاسبة على عدم 
التطبيق، هذا القانون نشيد 
به لكن ينقصه التطبيق، لدينا 
مناطــق بعنا لهم الوهم قبل 
١٠ سنوات منها صباح الأحمد 

بإذن االله يكون هذا القانون أولى خطوات التعاون بين المجلس والحكومة

أحمد الفهد: نشكر المجلس على إقرار قانون المدن السكنية 

فهد بن جامععبدالوهاب العيسىمبارك الحجرف متعب الرثعان

جنان بوشهري: طلبات «الرعاية السكنية» لن تلبى بشكل كامل لأنها تتراكم بشكل يومي لذلك هناك مواد في القانون تحتاج إلى تعديل أو توضيح

متعب الرثعان: قضية الاستفادة من القوانين مرهونة بتطبيقها لذلك على الحكومة بناء الثقة بينها وبين المواطنين من خلال التطبيق والتنفيذ السريع

عبداالله المضف

عبداالله المضف: القانون يحقق الأمن الاجتماعي ويحل مشاكل شريحة الشباب في الحصول على بيت العمر والمطلوب والهدف توفير سكن مريح

فهد بن جامع: القضية الإسكانية تهم جميع المواطنين وبعض القسائم التي وزعت لاتزال دون بناء بسبب التمويل الذي يأخذ عمر المواطن في السداد

بدر نشمي: القضية ليست بالتشريع لكن في التطبيق وكم من قانون وبقي في الأدراج.. واستبعاد محمد مخلف كقيادي من قبل وزير التجارة كيف تم؟

محمد الحويلة: هذا القانون قيم ونتمنى أن يحقق أهدافه وعلى الحكومة التفاعل وتطبيقه لأن القضية الإسـكانية مشكلة كبيرة لدى الأسر الكويتية

د. بدر الملا

ً الشيخ أحمد الفهد متحدثا

عبدالرحمن المطيري

الشيخ طلال الخالد وعيسى الكندري والشيخ فراس السعود والشيخ سالم العبداالله وهاني شمس وفايز الجمهور وفهد بن جامع

د. سعد البراك ود. أحمد العوضي ود. محمد الحويلة

حديث بين عيسى الكندري وداود معرفي ومهند السايرالرئيس أحمد السعدون وفهد الشعلة

د. جنان بوشهري


